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قبل أيام قلائل أنهى مجلس النواب العراقي فصله التشريعي الأول، بعدما مرر بشق الأنفس الموازنة
ية، ولم يشرع أي قانون، المالية الاتحادية لعام ، ولم يفلح في إكمال التصويت على الكابينة الوزار
ولم يحسـم أمـر رئاسـة لجـانه الــ، هـذه الصـورة المرتبكـة والمضطربـة والقلقـة لمجلـس النـواب العـراقي،
وهو يطوي فصله التشريعي الأول، بعثت بإشارات سلبية كثيرة عن المشهد السياسي العام في البلاد

خلال المرحلة – أو المراحل – المقبلة.

وبما أن نظام الحكم في العراق برلماني، والبرلمان يمثل في الإطار العام محور ودينامو العملية السياسية
بمختلــف مفاصــلها ومســتوياتها ومساراتهــا، فمن الطــبيعي أن ينظــر إلى إدائــه بقــدر غــير قليــل مــن
الاهتمام، لا سيما من الأوساط والمحافل الشعبية ووسائل الإعلام والجهات المعنية بالرقابة والمتابعة
والتقييم، ومتى كان أداء البرلمان إيجابيًا، فإن أجواء من التفاؤل ستسود المشهد العام والعكس هو

الصحيح.

حينما تخفق المؤسسة التشريعية في تشريع قانون واحد، عدا قانون الموازنة
الاتحادية على امتداد فصل تشريعي كامل، فهذا يعني أن هناك مشكلة وأزمة

عميقة تتطلب علاجًا حقيقيًا
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ـــــة الرابعـــــة ( مـــــن ـــــدورة البرلماني ـــــى انطلاق ال ـــــثر مـــــن أربعـــــة شهـــــور عل ك اليوم وبعـــــد مـــــرور أ
ــــول إن الأمــــور تســــير بالاتجــــاه ــــأي حــــال مــــن الأحــــوال، الق ســــبتمبر/أيلول )، لا يمكــــن ب
الصحيح، لأنها لو كانت كذلك، لما ساد وطغى الارتباك والاضطراب واستفحل الخلاف والتقاطع بين

الفرقاء.

فحينما تخفق المؤسسة التشريعية في تشريع قانون واحد، عدا قانون الموازنة الاتحادية على امتداد
فصل تشريعي كامل، فهذا يعني أن هناك مشكلة وأزمة عميقة تتطلب علاجًا حقيقيًا، وتتجلى تلك
المشكلـــة – الأزمـــة -بصـــورة أوضـــح حينما تنتقـــل وتمتـــد انســـدادات التوافـــق وإبقـــاء الأمـــور معلقـــة
والنهايات سائبة من رئاسة البرلمان إلى رئاسات اللجان البرلمانية، لنشهد مصطلح “رئيس السن” في

اللجان بعد أن كان منحصرًا على رئاسة البرلمان لفترة زمنية لا تطول كثيرًا.

وتتجلى المشكلة أيضًا من خلال الفشل في التوافق على مرشحي عدد من الوزارات المهمة، إلى الحد
الذي يصل فيه الكثيرون إلى قناعة بأن ذلك الفشل سوف يتواصل ولا بد من القبول بالأمر الواقع،
كما حصل في مراحل سابقة، ببقاء بعض الوزارات تدار بالوكالة لعدة أعوام من رئيس الوزراء أو وزراء

آخرين.

وبمــــا أن حجــــم المشاكــــل الاقتصاديــــة والحياتيــــة كــــبير جــــدًا، ومســــتوى توقعــــات وطموحــــات
الناس كبير جدًا، فمن المفترض أن يأتي حجم الإنجاز متناسبًا مع حجم المشاكل ومستوى التوقعات
والطموحــات، وإذا لم يكــن كذلــك، فحينــذاك تكــون الحاجــة ماســة لإعــادة النظــر والمراجعة الموضوعيــة

الجادة، من أجل التصحيح لا في سبيل التضعيف.

المفارقة الملفتة تتمثل في أنه حتى ما أقره البرلمان، ألا وهو مشروع قانون الموازنة،
قوبل بانتقادات حادة ولاذعة من عدد لايستهان به من البرلمانيين

ولا يبالغ من يعتبر الأداء البرلماني الحاليّ هو الأسوأ من سابقيه، ارتباطًا بالمعطيات والحقائق والوقائع
القائمة، وهذا ما يتحدث به نواب حاليّون وليسوا سابقين، ناهيك عن الكثير من المراقبين والمتابعين

والمواطنين من فئات وشرائح اجتماعية مختلفة.

والمفارقـة الملفتـة تتمثل في أنـه حـتى مـا أقـره البرلمـان، ألا وهـو مـشروع قـانون الموازنـة، قوبـل بانتقـادات
حـادة ولاذعـة مـن عـدد لا يسـتهان بـه مـن البرلمـانيين، حـتى راح البعـض يتسـاءل قـائلاً: “إذا كـانت كـل

هذه الانتقادات لقانون الموازنة تصدر من أعضاء البرلمان أنفسهم، فمن الذي صوت عليه إذًا؟”.

فهنــاك مــن يصــف موازنــة  بأنهــا موازنــة الترضيات والمساومــات، وهنــاك مــن يصــفها بموازنــة
الأحـزاب، وهنـاك مـن يعتبرهـا الأسـوأ منـذ عـام ، وآخـرون يقولـون إنهـا موازنـة القـروض، وقـد
يكون كل ذلك صحيحًا وإن كان مبالغًا فيه نوعًا ما، بيد أنه في نهاية المطاف يعكس بعضًا من مظاهر
التخبـط والتنـاقض وغيـاب الـرؤى الواضحـة والسـليمة، وإلا لم تـم تمريرهـا، ولم كـل تلـك الاعتراضـات

والانتقادات والتحفظات عليها؟



وللأسف تكتمل الصورة السلبية، ويرتفع منحى الإحباط في الشا العراقي، وهو يراقب الصراعات
المحتدمة في أغلب الحكومات المحلية بين عدد من القوى الحزبية بشأن المناصب العليا، ولا شك أن
ــا كــانت أي مــواطن عــراقي يــدرك تمــام الإدراك أن لا موقــع لــه في معــادلات تلــك الصراعــات، لأنهــا أيً
نتائجها لن تأتي له بشيء جديد ملموس على أرض الواقع، يمكن أن ينتشله من المشاكل والأزمات

الغارق فيها من قمة رأسه حتى أخمص قدميه.

  في خضم أجواء سياسية متشنجة يسودها التصادم والتقاطع والتدافع،
تغدو عملية تفكيك ومكافحة منظومات الفساد الإداري والمالي التي أطلقها

كثر صعوبة وأشد تعقيدًا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أ

ولا تخ صراعات الأحزاب في المحافظات، عن مجمل التجاذبات والمناكفات السياسية داخل أروقة
مجلــس النــواب، وفي كــواليس التحالفــات والائتلافــات السياســية البرلمانيــة الكــبيرة، كتحــالف البنــاء

وتحالف الإصلاح، والتحالفات الأخرى في الفضائين السني والكردي.

وكل ذلك لا بد أن يلقي بظلاله على عمل الأجهزة التنفيذية بمستوياتها واختصاصاتها كافة، بدءًا
مــن الحكومــة الاتحاديــة، مــرورًا بالحكومــات المحليــة والهيئات “المســتقلة”، وانتهــاءً بشتى المفاصــل

والمؤسسات الخدمية.

وفي خضــم أجــواء سياســية متشنجــة يسودهــا التصــادم والتقــاطع والتــدافع، تغــدو عمليــة تفكيــك
ومكافحـة منظومـات الفسـاد الإداري والمـالي التي أطلقهـا رئيـس الـوزراء عـادل عبـد المهـدي، مـن خلال
كثر صعوبة وأشد تعقيدًا، فضلاً عن ذلك يمكن أن تتسبب تشكيله المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، أ
تلك الأجواء المتشنجة والمضطربة في تراجع أداء الوزراء الذين يمثلون بشكل أو بآخر عناوين سياسية
وحزبيــة معينــة، مــن الطــبيعي أن تكــون لهــا مصالحهــا وأجنــداتها وأولوياتهــا الخاصــة، وبالتــالي فــإن
فـرص وإمكانـات إحـداث ثـورة إصلاح حقيقيـة في ظـروف شائكـة مـن هـذا القبيـل، تبـدو ضئيلـة جـدًا،

يئًا وجادًا ومخلصًا وصادقًا. مهما كان الشخص التنفيذي الأول حازمًا وشجاعًا وجر
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